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| دراسات
مذاھب العلماء في طرق التخلص من تعارض الأدلة

د. صالح سالم النھام
دكتوراه في الشریعة الإسلامیة

لا شك أن التعارض الحقیقي بین الأدلة الشرعیة لا وجود لھ، وذلك لعدم وجود دلیلین صحیحین یجمع المسلمون على تعارضھما، وإذا وجد
حدیثان یوھم ظاھرھما التنافي والتخالف؛ فإن مرد ذلك ھو قصور في نظر المجتھد.. وفي ھذا الصدد یقول الشافعي كما نقل عنھ
الصیرفي: «لا یصح عن النبي  " صلى الله علیھ وسلم"  حدیثان صحیحان متضادان، ینفي أحدھما ما یثبتھ الآخر من غیر جھة
الخصوص والعموم، والإجمال والتفسیر، إلا على وجھ النسخ، وإن لم یجده».. وقد جاء اختیار مسلك دفع التعارض بین الأدلة لأشھر

ثلاثة مذاھب: وبیان ذلك فیما یلي:
أولا: مذھب جمھور الأصولیین من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، في طرق التخلص من التعارض(1):

1- الجمع والتوفیق: والجمع والتوفیق بینھما فرق دقیق، وھو أن الجمع وسیلة مؤدیة إلى التوفیق، والذي ھو نتیجة لھذا الجمع، مع
أنھما یوردان معا على أنھما مسلك واحد في دفع التعارض.. والجمع یكون بین الدلیلین المتعارضین ما أمكن، وذلك بحمل كل واحد منھما

على وجھ دون الوجھ الآخر الذي حمل علیھ، لأنھ أولى من إعمال أحدھما وإھمال الآخر.
وللعمل بالدلیلین ثلاث حالات:

الحالة الأولى: فھي قبول حكم كل من الدلیلین المتعارضین للتبعیض، وذلك بأن یثبت بعضھ دون بعض.
ومن أمثلتھ: دارٌ بین اثنین تداعیاھا وھي في یدھما، فإنھا تقسم بینھما نصفین، لأن ید كل منھما دلیل ظاھر على ثبوت الملك لھ، وثبوت

الملك قابل للتبعیض، ونحكم لكل واحد ببعض الملك، جمعا بین الدلیلین من وجھ، ومنھا إذا تعارضت البینتان في الملك على قول القسمة.
الحالة الثانیة: أن یتعدد حكم كل من الدلیلین المتعارضین.

ومعناه: أن یقتضي كل واحد من الدلیلین أحكاما متعددة، فیحمل واحد منھما على بعض تلك الأحكام، ویحمل الثاني على البعض الآخر،
ومثالھ: قول رسول الله  " صلى الله علیھ وسلم" : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (أخرجھ الدارقطني، برقم:(80)،
والحاكم في المستدرك، برقم:(898))، فإنھ یعارض تقریره فیمن صلى في غیر المسجد مع كونھ جارا لھ. فقال: «إذا صلیتما في

رحالكما ثم أتیتما مسجد جماعة فصلیا معھم، فإنھا لكما نافلة» (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، برقم: (219)).
فھذان الدلیلان یشتملان على أحكام متعددة بحسب مقتضى كل واحد منھما، فإن الحدیث الأول یحتمل نفي الصحة ونفي الكمال، ونفي

الفضیلة، وكذا التقریر في الحدیث الثاني، یحتمل ذلك أیضا، فحمل الخبر على نفي الكمال، ویحمل التقریر على الصحة.
الحالة الثالثة: أن یكون كل من الدلیلین عاما أو مطلقا:

ویقصد بذلك: أن یكون كل من الدلیلین مثبتا لحكم في الموارد المتعددة، فیوزع الدلیلان علیھما، ویحمل كل منھما على بعض تلك الموارد،
ومثالـھ: قول رسول الله  " صلى الله علیھ وسلم" : «لا عدوى، ولا طیرة، ولا ھامة، ولا صفر» (أخرجھ البخاري، برقم:(5707)،
ومسلم، برقم:(2220))، فإنھ معارض بقول رسول الله  " صلى الله علیھ وسلم" : «لا یوردن ممرض على مصح» (أخرجھ

البخاري، برقم:(5771)، ومسلم، برقم: (2221)).
فالحدیث الأول فیھ نفي صریح لوقوع العدوى، وھي انتقال المرض من المریض إلى السلیم بالمخالطة والمعاشرة، والنفي جاء بصیغة
التنكیر فأفاد العموم. بینما جاء الحدیث الثاني صریحا في إثبات العدوى عموما، وأن لھا تأثیرا، ودل على ھذا نھیھ عن إیراد المریض على

الصحیح، ولا مبرر لھذا النھي إلا خشیة انتقال المرض إلى الصحیح بطریق العدوى.
قال الإمام النووي: وأما حدیث: «لا یوردن ممرض على مصح»، فأرشد فیھ إلى مجانبة ما یحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى
وقدره. فنفى في الحدیث الأول العدوى بطبعھا، ولم ینف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعلھ، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما

یحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادتھ وقدره... (2).
وممن قال بھذا الوجھ في الجمع بین الأحادیث: القاضي أبو بكر بن العربي، وأبو عمرو بن الصلاح، وابن القیم، والمنذري،

والبیھقي(3).
2- الترجیح: ویكون ذلك لأحد الدلیلین على الآخر، إذا تعذر الجمع بینھما، وذلك بأحد وجوه الترجیح المعروفة عند أھل الاختصاص.

3- النسخ: ویكون لأحد الدلیلین في حال تعذر الجمع والترجیح، وذلك بعد النظر في تاریخ المتعارضین، فإن علمھ كان المتأخر منھما
صْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً }(سورة البقرة، آیة ً یَتَرَبَّ ناسخا للمتقدم. ومثالھ قولھ تعالى: {وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجا

}(سورة الطلاق، آیة رقم:(4)). رقم:(234))..معارضة بقولھ تعالى:{ وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَ یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ
فالآیة الأولى تفید بعمومھا أن المتوفى عنھا زوجھا تعتد بالأشھر، سواء أكانت حاملا أم غیر حامل، بینما تفید الآیة الثانیة أن المرأة
الحامل تنقضي عدتھا بوضع الحمل، سواء أكانت متوفى عنھا زوجھا أم مطلقة، ومن ھنا وقع التعارض بین الآیتین في الحامل التي توفي

عنھا زوجھا.
وقد ثبت عن ابن مسعود  "رضي الله عنھ"  أنھ قال: «إن الثانیة متأخرة في النـزول عن الأولى»، فحكمنا بأنھا ناسخة لھا في ھذا

القدر، وأن الحامل المتوفى عنھا زوجھا تعتد بوضع الحمل. (انظر: نصب الرایة لأحادیث الھدایة للزیلعي: (3/256)).
4- التســاقــط: ویأتي تساقط الدلیلین بعد تعذر الوجوه السابقة، فیترك العمل بھما معا، ویعمل بغیرھما من الأدلة، ثم یكون بعدھا الرجوع
إلى البراءة الأصلیة، وكأن الواقعة لا نص فیھا(4). وھناك من قال بالتخییر بین الدلیلین المتعارضین بدلا من سقوطھما، وإذا حكم

بالسقوط رجع إلى البراءة الأصلیة(5).
ثانیا: مذھب جمھور الحنفیة في طرق التخلص من التعارض(6):

مما یلاحظ أن الحنفیة أیضا لھم أربع مراحل لدفع التعارض - كما تقدم عند الجمھور - غیر أنھم یختلفون عنھم في ترتیبھا.. قال ابن
الھمام فـي حكم التعارض: «حكمھ النسخ إن علم المتأخر، وإلا فالترجیح ثم الجمع، وإلاّ تركا إلى ما دونھما على الترتیب إن كان، وإلا
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قررت الأصول». وبمثل ذلك یقول البزدوي، والسرخسي، والنسفي.
وبیان ذلك فیما یلي:

1- النسخ: أي نسخ أحد الدلیلین المتعارضین في حال إذا علم التاریخ بینھما، فیكون المتأخر منھما ناسخا للمتقدم، بشرط أن یكون
الدلیلان المتعارضان متساویین في القوة.

2- الترجیح: أي ترجیح أحد الدلیلین على الآخر بأحد وجوه المرجحات، وذلك إذا لم یعلم التاریخ. وعللوا سبب تقدیم الترجیح على
الجمع، بأن تقدیم الراجح على المرجوح ھو المعقول.

3- الجمع: ویتم الجمع بین الدلیلین إذا تعذرت الوجوه السابقة، فیلجأ المجتھد إلى الجمع بین الدلیلین المتعارضین وفق طرق الجمع
بحسب طبیعة الدلیلین، فیجمع بین العامّین بالتنویع، وبین المطلقین بالتقیید، وبین الخاصّین بالتبعیض، وبین العامّ والخاصّ بأن یخص العام

بھ.
4- ترك العمل بالدلیلین: ویقصد بذلك: أن یستدل المجتھد بما دون المتعارضین رتبة فیعمل بھ، وذلك في الصور التالیة:

الصورة الأولى: تعارض الآیتین ظاھرا والمصیر إلى السنة:
ومعناه: أن تتعارض آیتان في نظر المجتھد، فیترك العمل بھما ویعمل بما دونھما رتبة، وھي السنة، ولا یذھب إلى العمل بآیة ثالثة، لئلا

یفضي ذلك إلى الترجیح بكثرة الأدلة.
ومثال ذلك: قول الله تعالى:{فَاقْرَءُواْ مَا تَیَسّرَ مِنَ الْقرُْآنِ }(سورة المزمل، آیة رقم:(20))، وقولھ تعالى:{وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَھُ وَأنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(سورة الأعراف، آیة رقم:(204))، فتعارضتا في قراءة المقتدي، حیث إن الأولى بعمومھا توجب القراءة
على المقتدي، والثانیة تنفي وجوبھا، لأن الإنصات لا یكون معھ القراءة، فترك الدلیلان من القرآن وعمل بالسنة، لقول رسول الله  " صلى
الله علیھ وسلم" : «من كان لھ إمام فقراءة الإمام لھ قراءة» (أخرجھ ابن ماجھ، برقم:(580)).. ولا یعارضھما قول رسول الله  "
صلى الله علیھ وسلم" : «لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب» (أخرجھ البخاري، برقم:(756)، مسلم، برقم:(394))؛ لأنھ

محتمل في نفسھ، لجواز أن یكون المراد بھ نفي الفضیلة(7).
الصورة الثانیة: تعارض السنتین والمصیر إلى القیاس:

أي یتعارض حدیثان فیعمل المجتھد بما دونھما رتبة، وھو القیاس، أو أقوال الصحابة، وذلك على خلاف في أیھما مقدم على الآخر.
ومثال ذلك: ما روي عن النعمان بن بشیر  "رضي الله عنھ"  أن النبي  " صلى الله علیھ وسلم" : «صلى صلاة الكسوف ركعتین، كل
ركعة بركوع وسجدتین»(أخرجھ الطحاوي في شرح معاني الآثار: (1/329)).. وما روتھ عائشة - رضي الله عنھا - أن النبي  "

صلى الله علیھ وسلم" : «صلى صلاة الكسوف ركعتین، بأربع ركوعات وأربع سجدات»(أخرجھ مسلم، برقم: (902)).
فتعارضا، فصار المصیر إلى القیاس على سائر الصلوات. وقد قال ابن نجیم: «إن قولھم یصار إلى السنة في تعارض الآیتین وإلـى
القیاس في تعارض السنتین، لیس ترجیحا بالأدنى لیلزم الترجیح بالمماثل، وإنما معناه أن المتعارضین یتساقطان، ویقع العمل بالمتأخر

الأدنى»(8).
الصورة الثالثة: تعارض القیاسین: وھناك حالتان للتخلص منھما:

الحالة الأولى: أن یكون بأحد القیاسین وجھ یترجح بھ على الآخر، وحینئذ یرجح القیاس الذي فیھ ذلك الوجھ، فیعمل بھ ویھمل القیاس
الآخر(9).

الحالة الثانیة: إذا لم یكن بأي منھما وجھ رجحان، فلم یسقطا، بل إن المجتھد یختار أحدھما ویعمل بھ مطلقا عند الجمھور. أما الحنفیة:
فإنھ یختار أحدھما ویعمل بھ، لكن بعد التحري واستفتاء قلبھ. حیث إنھ لیس وراء القیاس حجة یصار إلیھا، وإذا اختار أحدھما تعین

بالنسبة لھ(10).
ومثال ذلك: في مسألة الثوبین، وھي أن یكون مع شخص ثوبان ولا یعرف الطاھر من النجس، ولیس لھ ثوب آخر طاھر ولا ماء یغسلھما
بھ؛ فإنھ یتحرى. بمعنى: یتحرى قلبھ إلى أحد القیاسین الذي اطمأن إلیھ بنور الفراسة التي أعطاھا الله لكل مؤمن، لقول رسول الله  "

صلى الله علیھ وسلم" : «اتقوا فراسة المؤمن، فإنھ ینظر بنور الله». (أخرجھ الترمذي، برقم:(3127)).
ویصلي في الذي یقع تحریھ على أنھ طاھر، لأن الضرورة قد تحققت ھا ھنا، لأنھ لا یجد بُدا من ستر العورة في الصلاة، ولیس للستر بد
یتوصل بھ إلى إقامة الفرض، فجاز لھ التحري لھذه الضرورة(11).. وكذلك من اشتبھت علیھ القبلة ولا دلیل معھ أصلا، عمل بشھادة

قلبھ، وإذا عمل بذلك لم یجز نقضھ إلا بدلیل(12).
الصورة الرابعة: تقریر الأصول (البراءة الأصلیة):

ومعنى ذلك: أن یقع تعارض بین آیتین أو حدیثین ولم یكن ھناك دلیل أدنى، أو وُجد لكنھ متعارض، وجب العمل بالأصل العام، وھو العمل
على ما كان علیھ حكم المسألة قبل ورود الدلیلین (13).

ومثال ذلك: ما روي عن رسول الله  " صلى الله علیھ وسلم"  أنھ: «نھى عن لحوم الحمر الأھلیة في یوم خیبر، وأمر بإلقاء قدور طبخ
فیھا لحومھا»(خرجھ مسلم، برقم: (1937)).. وروى غالب بن فھر أنھ قال لرسول الله  " صلى الله علیھ وسلم" : «لم یبق من

مالي إلا حمیرات. فقال: «أطعم أھلك من سمین حمرك» (أخرجھ أبو داود فـي سننھ، برقم: (3809)).
فأباح لھ لحومھا، فلما وقع التعارض في لحومھا، لزم الاشتباه في سؤرھا، لأنھ متولد منھا، ومن جھة أخرى روى أنس أن رسول الله  "
صلى الله علیھ وسلم" : «نھى عن الحمر الأھلیة، وقال: إنھا رجس»(أخرجھ مسلم، برقم: (1941)).. وروى جابر  "رضي الله
عنھ"  أن رسول الله  " صلى الله علیھ وسلم"  سئل: أنتوضأ بماء ھو فضالة الحمر؟ قال: «نعم» (أخرجھ الشافعي فـي مسنده، برقم:

.((336)
فقد تعارض قیاسان: قیاسھ على عرقھا الذي ھو طاھر، فیكون سؤرھا أیضا طاھرا، وقیاسھ على لبنھا الذي ھو نجس، فیكون أیضا نجس،

والجامع في كل منھما أنھ مائع یخرج من بدنھ لا من مخرج النجاسة، فتعارض القیاسان(14).
فلما تعارضت الأحادیث في حل لحوم الحمر الأھلیة وحرمتھا المستلزمین طھارتھا ونجاستھا، وتعارضت أیضا أقوال الصحابة - رضوان الله
علیھم والأقیسة في ذلك-: وجب تقریر الأصول، وھو إبقاء الحكم على ما كان علیھ قبل ورود الدلیلین، فیبقى كل من الماء والمتوضئ
على أصلھ، فنحكم بطھارة الماء، لأن الماء كان طاھرا بیقین، فلا تزول طھارتھ المتیقنة بالشك فیھ، والمتوضئ لما كان في الأصل محدثا
بیقین بقي كذلك، ولا یزول حدثھ المتیقن بھذا الماء المشكوك فیھ، ولھذا قالوا: بأنھ یحتاج إلى ضم التیمم إلیھ حتى یتأكد من رفع الحدث

وصحة صلاتھ(15).
ثالثا: مذھب المحدثین في طرق التخلص من التعارض:

لقد جاءت طریقة المحدثین في التخلص من التعارض وفق الترتیب التالي: (الجمع - النسخ -الترجیح - التوقف)..إلا أنھم في التوقف قد
اختلفوا في الأخذ بھ إلى فریقین:

الأول: وھو لبعض الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة حیث لم یذكروه(16).
والثاني: لباقي الجمھور حیث عدوه مسلكا رابعا لدفع التعارض.. وھو قول ابن الصلاح وغیره(17).

وبھذا قال ابن حجر العسقلاني: «فصار ظاھره التعارض واقعا على ھذا الترتیب: الجمع إن أمكن، فاعتبار النسخ والمنسوخ، ثم الترجیح
إن تعین، ثم التوقف عن العمل بأحد الحدیثین»، وذكر السخاوي النص نفسھ(18).

ومن الأصولیین الذین ذھبوا إلى ھذه الطریقة الإمام الغزالي حیث قال: «إن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر، رجحنا
وأخذنا بالأقوى»(19).

وإلى ھذا ذھب ابن قدامة، والشیرازي، وابن النجار الفتوحي، والشاطبي، والباجي المالكي(20).
وبعد عرض طرق دفع التعارض عند المذاھب الثلاثة، إلیك الأمور التالیة:

الأمر الأول: أن أول شيء یبدأ بھ الحنفیة ھو النسخ، ویقدمونھ على ما سواه. بینما جمھور الأصولیین من المالكیة والشافعیة والحنابلة
والمحدثون فیقدمون الجمع على ما سواه، لأن إعمال الدلیلین أولى من إھمال أحدھما، والنسخ - كما ھو معلوم - فیھ إبطال لأحد

النصین».
الأمر الثاني: لا خلاف بین مذھبي الحنفیة والمحدثین فـي تقدیم النسخ على الترجیح، بینما مذھب الجمھور تقدیم الترجیح على النسخ. وكل
من النسخ والترجیح إعمال لأحد الدلیلین وإھمال الآخر، ففي النسخ یكون العمل فـي الناسخ ویترك المنسوخ، وفـي الترجیح یعمل بالراجح
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ویترك المرجوح، إلا أن النسخ من عمل الشارع الحكیم، بینما الترجیح فمن عمل المجتھد، ولا شك فـي وجوب تقدیم عمل الشارع، لأنھ
أولى من عمل المجتھد(21).

الأمر الثالث: إذا ثبت النسخ بنص الشارع فلا شك فـي تقدیمھ على بقیة المسالك، وجمھور العلماء لما قدموا الجمع على النسخ، كان
مرادھم النسخ بالطرق الاحتمالیة، أو ما یثبت بالتاریخ ولیس بالنص.

وفـي ھذا الصدد یقول اللكنوي: «والنسخ حقیقة لا یتحقق إلا بنص من الشارع بأن ھذا ناسخ لھذا، أو بما یدل علیھ دلالة ظاھرة، أو بما
قام مقام نص الشارع إقامة ظاھرة، وفیما سوى ذلك لا یتجاسر على القول بنسخ النصوص الشرعیة، بل یطلب طرق الجمع بینھا

بالإشارات الشرعیة»(22).
الأمر الرابع: إن القول بالتوقف أو التساقط حال تعذر دفع التعارض بالجمع أو النسخ أو الترجیح، اعترض علیھ كثیر من العلماء، وأذكر

بعض أقوالھم على النحو التالي:
- لقد حكى الجرجاني قول الكرخي بالمنع، ثم قال: وھو اختلاف قول أبي حنیفة في سؤر الحمار، لما تساوى عنده الدلیلان توقف عنھ،
ولیس كما قال، لأن أبا حنیفة لم یخیر في الأخذ بأیھما شاء، بل أخذ بالأحوط وجمع بین الدلیلین، فقال: یتوضأ بھ ویتیمم، وقد حكي عنھ

التخییر في مسألة وجوب زكاة الخیل(23) وعدمھ، وھذا ھو الخلاف الذي یعبرون عنھ بتكافؤ الأدلة.

 

-وقد رجح الشیرازي عدم الجواز، وقال: لابد من ترجیح أحدھما على الآخر. وھو الذي نصره ابن السمعاني وغیره، ویقرر الشاطبي ھذا
المعنى فیقول: «لا یوجد دلیلان تعارضا أجمع المسلمون على التوقف فیھما»(24).

 

- وذكر اللكنوي عن التساقط: «إن إخراج نص شرعي عن العمل بھ، مع إمكان العمل بھ، غیر لائق، فالأولى أن یطلب الجمع بین
المتعارضین بأي وجھ كان، بشرط تعمق النظر وغوص الفكر».

وھذا كقول سلیم: إنھ الأشبھ، لأن الأحادیث آحادیة، تؤدي إلى تكافؤ الأدلة وتعارضھا، وھو خلاف موضوع الشریعة؛ لئلا یلزم خلو الوقائع
عن حكم الله (25).

- قال القاضي أبو یعلى الحنبلي: «ولا یجوز تكافؤ الأدلة في أدلة التوحید، وصفات الله، والقضاء والقدر، وأما دلائل الفروع مثل: الصلاة
والصیام والحج والزكاة وغیر ذلك فیجوز أن تتكافأ، فھو یجعل النـزاع في دلائل الفروع قطعیة أو ظنیة لكونھا أكثر احتمالا لوقوع

التعارض، ولأن الإصابة والتخطئة محلھا الفروع لا الأصول(26).

 

تقریر الأصول ھو إبقاء الحكم على ما كان علیھ قبل ورود الدلیلین
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(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري: (3/120)، أصول السرخسي: (2/12)، كشف الأسرار للنسفي: (89-2/86).
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.(311
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